مجلة عدالة الألكترونية، العدد الثالث عشر، أيار 2005


حول الخطاب الاسرائيلي بخصوص قانون المواطنة

المحامي حسن جبارين

يقترح التعديل الحالي الذي تطرحه الحكومة، على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، خلق ثلاثة مسارات اثنية منفصلة للتجنس في إسرائيل: مسار لليهود، ومسار للعرب، وآخر للغرباء. يستوجب "المسار العربي"، وهو الأكثر تشددا وصرامة، إجراءات تدريجية تستغرق سنين طويلة،وهو يشبه بذلك مسار "الغرباء"، لكنه بالإضافة إلى ذلك، يَحظر – إلا في حالات نادرة جدا - لمّ شمل العائلات عندما يكون احد الزوجين عربيا- فلسطينيا من سكان الأراضي المحتلة. في المقابل، يمكّن "المسار اليهودي" اليهود جميعهم من التجنس بشكل أوتوماتيكي استنادا الى قانون العودة. وقامت المحكمة العليا مؤخرا بتوسيع سريان هذا المرسوم، ليسري على غير اليهود الذين يقومون بـ"تهويد الوثبة" أي يقبلوا كيهود في أية جالية في العالم.

يدّعي مؤيدو مشروع التعديل، ومن بينهم بعض الحقوقيين البارزين، ان لكل دولة الحق في تحديد سياسات الهجرة إليها. هذا الأمر صحيح، لكن أولا، لا يدور الحديث هنا عن هجرة بل عن منح مكانة لزوج المواطن (حال الذكر كحال الأنثى). ثانيا، لم تقم اية دولة في العالم بتحديد الهجرة على أساس إثني. ثالثا، المركب الإثني، -"العربي" في هذه الحالة- ليس حياديا، بل يشكل مُركّبَ الهوية لـ 20% من مجموع مواطني دولة إسرائيل، من هنا يمكن لهذا الإجراء أن يشرعن بصورة رسمية وعلنية تمييز المواطنين العرب في جميع المرافق.

يحاول بعض المؤيدين لهذا القانون تسويغه من خلال مقارنته مع الحالة الدانماركية. تشمل مقارنة كهذه الكثير من المغالطة، لأن القانون الدانماركي يعتبر خروجا عن القاعدة، ويتعرض لانتقادات دستورية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغائه. زد على ذلك ان القانون الدانمركي لا يبتكر مسارات اثنية للمواطنة، وليس جارفا كالقانون الإسرائيلي، لأنه يمنح معالجة تفصيلية وعينية لكل حالة وحالة.  وهنا يُطرح السؤال حول مدى استعداد مؤيدو القانون تبني سياسة الهجرة والمواطنة الدانمركية بمجملها. لكن جوابهم سيكون بالتأكيد بالنفي، فهم يعارضون تحويل إسرائيل إلى دولة ديموقراطية أسوة بباقي الدول الديمقراطية العصرية.  يتراءى إذاً ان بعض هذه الشخصيات الأكاديمية قد تبنت هواية جديدة وهي اصطياد ألأخطاء والعيوب في ديمقراطيات العالم، وعندما يظفرون ببعضها، يسارعون الى تبنيها وتحويلها إلى القاعدة المعيارية العليا في البلاد.

الأهم من كل هذا أن الحديث هنا لا يدور حول الهجرة، كما تدّعي الحكومة الإسرائيلية، بل عن سلب حرية الفرد والمواطن العربي في اختيار زوجته وممارسة حياة عائلية اعتيادية. لا يسري هذا التقييد على المواطنين اليهود ولا على الغرباء في إسرائيل، ولا نعرف عن حالة مماثلة في أي من دول العالم الديمقراطية، لكننا قد نستفيد من بعض تجارب الماضي: ففي الخمسينيات، حظرت ولاية فرجينيا الأمريكية الزواج المختلط بين السود والبيض، فاضطر هؤلاء إلى مغادرة الولاية والالتماس ضد دستورية القانون، مما دفع بالمحكمة العليا الأمريكية إلى إلغاء القانون بسبب ما يتسم به من عنصرية. في العام 1980، وفي أوج حقبة التمييز العنصري (الأبرتهايد)، ألغت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا التعليمات التي تحظر على المرأة السوداء العيش مع زوجها الأسود الذي يعمل في مدن البيض، والذي كان قد حصل على تصريح للإقامة فيها. وجسّد هذا الإلغاء اعترافا بالحق في الحياة العائلية.

يحاول مؤيدو القانون تسويغه بأسباب ديموغرافية، وأنه ضروري من اجل المحافظة على الأغلبية اليهودية في الدولة. وبهذا لا يكتفي هؤلاء بمنح التفضيل لمجموعة معينة بسبب انتمائها الإثني (المسار اليهودي)، بل يريدون  حرمان المجموعة الأخرى من حريات أساسية بسبب انتمائها الاثني (المسار العربي). يجسّد هذا الأمر انتقالا من حالة التمييز المرفوض إلى حالة القمع المتطرف العنصري.  فإذا ما كانت هذه الغاية تسمح للدولة باتخاذ خطوة في غاية التطرف والمس بالحقوق الدستورية الأساسية مثل الحق في الحياة العائلية، فلماذا لا تقوم بلدية نتسيرت عيليت، مثلا، في المستقبل، بمنع المواطنين العرب من شراء الشقق في المدينة بغية المحافظة على الطابع اليهودي  لنتسيرت عيليت، او القيام، عوضا عن ذلك، بفرض رسوم أرنونا  على السكان العرب، تفوق الرسوم التي تفرض على السكان اليهود بهدف ردعهم عن إقامة بيتهم داخلها! هذا هو المنحدر الأملس للإدعاء الديموغرافي، الذي تختبئ العنصرية من ورائه.

يدّعي مؤيدو القانون أن القانون الدولي يسمح في حالات الحرب المس بالحقوق الأساسية. هذا الأمر صحيح، لكن هؤلاء الأكاديميين تناسوا الحقيقة الجوهرية، وهي أن القانون الدولي يستثني مبدأ حظر التمييز، الذي يبقى على حاله، ولا يجوز قطعيا الإخلال به في فترات الحرب (المادة الرابعة للمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية)، وكل ذلك على خلفية العِبَر التي استُخلصت من فظائع المحرقه والحرب العالمية الثانية.

النتيجة واضحة إذا: لا يقتصر الأمر على كون القانون غير دستوري بشكل واضح ومتطرف، بل يتعدى ذلك إلى كونه يتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية.

� نشر هذا لمقال في صحيفة هآرتس العبرية والإنجليزية بتاريخ 18/5/2005


�  مدير عام عدالة





